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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر2011 التي قدمھا السید مصطفى لالي ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابیة "فجیج" (إقلیم فجیج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد جنفي والحسین أوحلیس

وسعید بلیلي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 فبرایر و15 و19 مارس 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما فصلھ 177 وكذا الفقرة
الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظیمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعـلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر عملیة الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، أن المطعون في انتخابھ الثاني كان یقوم بالضغط على الناخبین للتصویت لصالحھ ووزع
لأجل ذلك مبلغا مالیا، وأن "أوراقھ" وجدت لدى عونین للسلطة وھما یقومان بحملة خلال عملیة الاقتراع لفائدتھ، وقد حرر لھما محضر بحث في
الموضوع بمركز الدرك الملكي، ومن جھة ثانیة، أن معظم المصوتین كانوا یقومون بالتصویت دون الإدلاء ببطاقة التعریف الوطنیة وأحیانا
یكتفون بالإدلاء بصورة منھا وذلك رغم الاحتجاجات المقدمة من طرف ممثلي المرشحین، وأن بعض المصوتین صوتوا ببطائق غیرھم وأنھ تم
قبول عملیة التصویت صباحا بصورة شمسیة لبطاقة التعریف الوطنیة ورفض التصویت بنفس الطریقة خلال الفترة المسائیة، وأن المحاضر
حررت بھا عبارة "لا شيء" قبل إنھاء عملیة التصویت، ومن جھة ثالثة، أن التصویت كان یتم بالنیابة وذلك خلافا للقانون، كما یؤكد ذلك محضر
مكتب التصویت رقم 1 بمدرسة الساقیة الحمراء الحي الجدید، تالسینت، ومن جھة رابعة، أن أوراق التصویت كانت تتداول خارج مكاتب

التصویت وھو ما أثر في  نزاھة عملیة الاقتراع؛

لكن، حیث، من جھة أولى، إن ما ادعاه الطاعن من ممارسة الضغط على الناخبین قصد استمالتھم للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھ الثاني جاء
عاما، وفضلا عن أنھ  لم یدل بمرجع محضر البحث في الموضوع بمركز الدرك الملكي، فإن الإفادة المدلى بھا لا تقوم وحدھا دلیلا على صحة ما
ورد في الادعاء، ومن جھة ثانیة، إن الادعاء بأن عملیة التصویت بالبطائق الوطنیة شابتھا إختلالات، فضلا عن أنھ جاء عاما لعدم تحدید أرقام
مكاتب التصویت المعنیة بھ، فإنھ یتعلق بوقائع لم تدعم سوى بإفادة تتضمن مجرد عمومیات  لا تشكل وحدھا حجة على صحة الادعاء، ومن جھة
ثالثة، إن الطاعن لم یحدد محاضر المكاتب التي تم التصویت فیھا بالنیابة، واكتفى بالإدلاء بنسخة محضر واحد (المذكور أعلاه) یتبین من الاطلاع
علیھ أنھ یتضمن ثلاث حالات تصویت ناخبین عن غیرھم، الأولى تتعلق بناخب ضریر یحق لھ الاستعانة بناخب من اختیاره طبقا لمقتضیات الفقرة
الأخیرة من المادة 77 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، أما الحالتان المتبقیتان فمخالفتان للقانون ویتعین بالتالي خصم صوتین من
مجموع الأصوات التي نالتھا لائحة المطعون في انتخابھ الأخیر، غیر أن ذلك لن یكون لھ تأثیر في النتیجة العامة للاقتراع ما دام الفرق بین آخر
الفائزین والمرشح الذي یلیھ في الترتیب ھو 573 صوتا، ومن جھة رابعة، إن أوراق التصویت الثلاث المدلى بھا لا تقوم وحدھا حجة على أنھ وقع

تسریبھا من مكاتب التصویت أو أنھ تم تداولھا واستعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر عملیة الاقتراع غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:



حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة، أن رئیس مكتب التصویت رقم 1 بدوار لقصیرة بجماعة بوشاون قام عند عملیة الفرز وإحصاء
الأصوات بإضافة ورقة تصویت مدعیا أن ذلك من أجل تكملة عدد الأوراق الموجودة بالصندوق لتكون مطابقة لعدد المصوتین المؤشر أمام
أسمائھم في لائحة الناخبین، ومن جھة أخرى، أنھ وقع تغییر في بعض المحاضر باستعمال مادة "البلانكو"، وھو ما یمكن الوقوف علیھ بمحضر

المكتب المركزي لبومریم ، مكتب التصویت رقم 1، جماعة بومریم؛

لكن، حیث، من جھة، إن ما ادعاه الطاعن بشأن إضافة ورقة تصویت من طرف رئیس المكتب عند عملیة الفرز والإحصاء لم یدعم بأي حجة تثبت
صحتھ، ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع على نظیر محضر المكتب المركزي المودع لدى المحكمة الابتدائیة بفجیج والمستحضر من قبل

المجلس الدستوري أنھ لا یتضمن أي استعمال لمادة "البلانكو"؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة غیر جدیرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بعملیة إحصاء الأصوات وتسلیم محضر مكتب التصویت:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص، من جھة، في وجود خلل وتجاوز في عملیة فـرز وإحصاء الأصوات المتعلقة بمكتب التصویت رقم 3 (مدرسة
مریجة) جماعة بومریم، إذ أن عدد المصوتین في ھذا المكتب ھو 503، وعدد الأوراق الملغاة 6، وعدد الأصـوات المعبـرعنھا 497، وأن وكیل
إحدى اللوائـح حصل على 469 صوتـا، وآخـر على 25 صوتا، وثالثا على 3 أصوات ، وأن ما یثیر الشك في ھذه النتائج ھو أن عدد الأصوات
المعبر عنھا في اللائحة الوطنیة بنفس مكتب التصویت بلغ 70 صوتا في حین أن باقي الأوراق التي تعتبر ملغاة، وعددھا 433، لم یتم الاحتفاظ
بھا، وتم إحراقھا خلافا لما ینص علیھ القانون، ومن جھة أخرى، في امتناع رئیس مكتب التصویت رقم 1بمدرسة دوار القصیرة، تالسینت بوشاون،

عن تسلیم ممثل وكیل لائحة الطاعن نسخة من محضر ھذا المكتب مما یشكل مخالفة للقانون؛

لكن، حیث، من جھة، فضلا عن أن الطاعن لم یدل بما یفید أن عملیة فرز وإحصاء الأصوات تمت بصفة غیر قانونیة، فإن التصویت على اللائحة
المحلیة مستقل عن التصویت على اللائحة الوطنیة، وأن أوراق التصویت الملغاة التي ادعي إحراقھا تتعلق بالدائرة الانتخابیة الوطنیة ولا علاقة لھا
بالدائرة الانتخابیة المحلیة موضوع الطعن، ومن جھة أخرى، فإنھ على فرض صحة الادعاء بعدم تسلیم محضر مكتب التصویت إلى ممثلي

الطاعن، فإن ھذا التسلیم إجراء لاحق لعملیة الاقتراع، وعدم التقید بھ لیس من شأنھ أن یؤثر في نتیجة الاقتراع؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بعملیة إحصاء الأصوات وتسلیم محضر مكتب التصویت غیر جدیرة بالاعتبار؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھ من دفع بعدم قبول عریضة الطعن من حیث الشكل؛

أولا–  یقضي برفض طلب السید مصطفى لالي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري یوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة "فجیج"
(إقلیم فجیج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد جنفي والحسین أوحلیس وسعید بلیلي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا– یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.     

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبریل 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني    أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شیبة ماء العینین           محمد أتركین


